
   
 

 

 

 استهداف حصري للفلسطينيين وخرق جسيم للقانون الدولي  –مشروع قانون عقوبة الإعدام 

  

المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في    – ورقة موقف صادرة عن: لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، وعدالة  

مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، بشأن مشروع قانون العقوبات    –إسرائيل، وهموكيد  

 . 2025  –عقوبة الإعدام للإرهابيين(  – )تعديل 

  

 : تمهيدًا للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الأمن القومي في الكنيست. 2026كانون الثاني  13نسخة بتاريخ 

  

يجري في هذه الأيام الدفع قدُمًا بمشروعين تشريعيين في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( يهدفان إلى فرض عقوبة  

الإعدام بصورة حصرية على الفلسطينيين، بما ينذر بإقامة نظام عقابي قائم على التمييز العرقي. وتعُدّ هذه المشاريع  

 التي طُرحت في إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة. من أخطر المبادرات التشريعية وأكثرها تطرفًا 

إن إدخال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، سواء عبر مسارات قانونية مدنية أو عسكرية، يشكل حرمانًا تعسفيًا وغير  

قانوني من الحق في الحياة، وهو أمر محظور بصورة قاطعة بموجب القانون الدولي. كما تتعارض هذه التشريعات  

، وتضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المعايير الدولية المعتمدة  مع الاتجاه الدولي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام 

 في هذا الشأن. 

)تعديل   العقوبات  "قانون  رسميًا:  المعنون  القانون  مشروع  على  هذه  الموقف  ورقة  بحق    –تركز  الإعدام  عقوبة 

القومي في  2025  – الإرهابيين(   الكنيست، ويخضع حاليًا لمداولات لجنة الأمن  بالقراءة الأولى في  أقُر  "، والذي 

 [. 1الكنيست، تمهيدًا لاستكمال مراحله التشريعية النهائية]



   
 

 

 

يكرس مشروع القانون إطارًا تمييزيًا وعقابيًا يتنصل من المبادئ القانونية المستقرة، عبر حرمان الفلسطينيين بصورة  

منهجية من الحق في الحماية المتساوية أمام القانون، ومن ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك من الحماية من التعذيب  

 م يصدر بموجبه يكون فاقد للشرعية القانونية ومعيبًا من أساسه. وسوء المعاملة. وبذلك، فإن أي حكم بالإعدا 

المعتقلين   بحق  الانتهاكات  وتوسيع  القانون،  سيادة  تقويض  من  مزيد  إلى  يؤدي  أن  المشروع  إقرار  شأن  ومن  كما 

 والمتهمين، ويضيف بعُدًا قاتلًا إلى مجموعة التشريعات المتوسعة التي تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد. 

  

 خلفية مشروع القانون 

رغم أنّ عدة أحكام في القانون الإسرائيلي تتيح، من حيث المبدأ، فرض عقوبة الإعدام، سواء داخل إسرائيل أو في  

الضفة الغربية المحتلة، فإن إسرائيل تتبع عمليًا سياسة عدم تنفيذ أحكام الإعدام، إذ لم تنُفذ أي حكم إعدام منذ عام  

ات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف تنفيذ أحكام  . كما أنها صوتت بشكل متكرر لصالح قرار1962

 الإعدام تمهيدًا لإلغائها.

وعلى الرغم من طرح مشاريع قوانين مشابهة في السابق، فإن المشروع الحالي، والذي قدُم لأول مرة في مطلع عام  

من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، ثم جرى دمجه مع اقتراح مشابه قدمه حزب المعارضة "اسرائيل بيتنا"،    2023

التشريعي. كما يحظى المشروع بدعم سياسي واسع يشمل  يعُد الأكثر شمولًا والأشد قسوة من حيث مضمونه ومساره 

الهيئة  المعارضة، الأمر الذي يرفع بصورة كبيرة احتمال إقراره، في حال طرحه للتصويت في  أيضًا أطرافًا من 

 العامة للكنيست. 

 

  

 الركائز الرئيسية في مشروع القانون 

النسخة الحالية من مشروع  )قوة يهودية(ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت" -قدّمت عضوة الكنيست ليمور سون هار

، عُرضت هذه النسخة للنقاش 2026كانون الثاني    14. وفي اليوم التالي،  2026كانون الثاني    13القانون بتاريخ  



   
 

 

 

في لجنة الأمن القومي، على أن تسُتكمل مناقشتها في جلسات إضافية خلال الأسبوع الحالي. ويتضمن مشروع القانون  

والعسكري   المدني  للقانونين  الخاضعين  الفلسطينيين  مباشرة  بصورة  تستهدف  تشريعية  تعديلات  سلسلة  مقترح 

 الإسرائيليين على حد السواء. 

  

إلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة        .1

 وإلغاء الضمانات الإجرائية الأساسية  1967منذ عام 

يقر مشروع القانون عقوبة إعدام إلزامية على كل من تدُينه المحاكم العسكرية بتهمة القتل العمد. وتجدر الإشارة إلى 

أن هذه المحاكم تختص عمليًا بمحاكمة الفلسطينيين دون غيرهم في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتم ذلك من خلال  

لضفة الغربية(، وذلك بموجب صلاحية وزير الدفاع. ويترتب على  تعديل "أمر الأمن" )الأمر العسكري الساري في ا

هذا التعديل إلغاء السلطة التقديرية لكل من النيابة العامة والقضاة، وإحداث تغيير جوهري في آليات عمل المحاكم  

ا النيابة العامة العسكرية، إذ يتيح إصدار حكم بالإعدام بأغلبية عادية من القضاة، حتى في الحالات التي لا تطلب فيه

فرض هذه العقوبة. كما ينص مشروع القانون على أن القائد العسكري في الضفة الغربية لا يملك صلاحية تخفيف أو  

 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي )الفصل ب(.  90تعديل أحكام الإعدام، ويلُزم بتنفيذها خلال 

  

توجيه المحاكم المدنية الإسرائيلية لفرض عقوبة الإعدام على من يدُان بقتل متعمد لمواطنين        .2

 أو مقيمين إسرائيليين. 

وبشكل منفصل، يتضمن مشروع القانون تعديلًا لقانون العقوبات الإسرائيلي حيث يمنح المحاكم المدنية صلاحية فرض  

عقوبة الإعدام على كل من يدُان بالتسبب عمدًا في وفاة مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل، إذا جرى ذلك في إطار  

 )الفصل ج(.  2016حة الإرهاب لعام عمل "إرهابي" وفق التعريف الوارد في قانون مكاف

  

 إجراءات تنفيذ الإعدام       .3



   
 

 

 

ينصّ مشروع القانون على أن جميع أحكام الإعدام تنُفذ شنقًا، وذلك بموجب أمر رسمي تصدره المحكمة. كما يضع 

المشروع نظامًا استثنائيًا لتنفيذ عقوبة الإعدام يتسم بدرجة عالية من السرية، ويقترن عمليًا بانعدام الضمانات الرقابية  

الخطورة. وبموجب هذا النظام، يفرض مشروع القانون إخفاء هويات جميع  الفعالة التي يفترض أن ترافق إجراءً بهذه  

التنفيذ معلومات سرية. كما يعفي   المتعلقة بعملية  المعلومات  الضالعين في تنفيذ الإعدام، واعتبار جميع  الأشخاص 

مالية قد تنشأ أو  المشاركين في التنفيذ من أي مسؤولية شخصية، وينص على أن دولة إسرائيل لا تتحمل أي مسؤولية 

 ترتبط بعملية الإعدام. 

إضافةً إلى ذلك، يشدد مشروع القانون إجراءات العزل المفروضة على السجناء المحكومين بالإعدام، ويقيد بصورة  

كبيرة حقوقهم الإجرائية في الفترة التي تسبق التنفيذ. ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في تقييد حقه في التشاور مع 

الفعالة   الرقابة الخارجية  آليات  المفترض أن  محامٍ، وإضعاف  القانونية  الضمانات  بما يعمق من هشاشة  إلغائها،  أو 

، تحديدًا الفصل د من اقتراح القانون، يمكن 12تحمي المحكومين في المرحلة الأخطر من الإجراءات. وبحسب المادة  

الحكم بح  تنفيذ  لتنفيذ الإعدام. كما يجوز  المحددين  المسؤولين  الإعدام حتى في حال غياب  مأمور تنفيذ حكم  ضور 

السجن فقط، إذا لم يحضر المسؤولون الآخرون في الوقت المحدد، وهو ما يعكس توجهًا نحو تسهيل تنفيذ العقوبة  

 وتقليص معايير الرقابة والإشراف. 

ويضيف المشروع كذلك أن الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ وتنظيم عقوبة الإعدام تسري أيضًا على جرائم قائمة حاليًا  

في القانون الإسرائيلي تعُد عقوبة الإعدام ممكنة فيها، بما في ذلك الخيانة، ومساعدة العدو، وجريمة الإبادة الجماعية،  

 وذلك وفقًا للفصل د. 

  

 انتهاكات جوهرية للقانون الدولي 

تشكل التشريعات المقترحة انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن  

 تعارضها مع المبادئ الأساسية في القانون الإسرائيلي. 

 تشريع ذو استهداف عنصري       .1



   
 

 

 

التشريعي ذاته، إذ   أولًا في المسار  القانون على أكثر من مستوى. فهي واضحة  التمييزية لمشروع  تتجلى الطبيعة 

لقتلهم   جراءً  عقوبة  بوصفه  تحديدًا  الفلسطينيين  على  تطبيقه  هي  منه  الغاية  بأن  مرارًا  القانون  مشرّعو  صرح 

ي للمشروع وفي نسخه السابقة، التي وردت فيها إشارات  [. كما ينعكس هذا الطابع في التاريخ التشريع2إسرائيليين]

صريحة إلى مقاصده التمييزية. وإلى جانب ذلك، يتضمن المشروع آليات تطبيق تمييزية، أبرزها توسيع نطاق سريانه  

 ليشمل المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، وهي محاكم تمارس شؤونها عمليًا بصورة شبه حصرية على الفلسطينيين. 

ولا يقلّ الطابع التمييزي وضوحًا في الآلية المقترحة ضمن القانون المدني الإسرائيلي، إذ يشترط المشروع أن تكون  

الجريمة قد ارتكُبت ضد مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل، بما يؤدي عمليًا إلى استثناء جرائم مماثلة يرتكبها  

فلسطينية المحتلة. إضافةً إلى ذلك، يربط المشروع فرض عقوبة  مواطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الأرض ال

إلى   متناسبة  غير  بصورة  ه  توُجَّ "الإرهاب"  اتهامات  بأن  علمًا  إرهابيًا"،  "عملًا  بوصفه  القتل  بتصنيف  الإعدام 

 . الفلسطينيين، في حين نادرًا ما تتم إدانة الجناة اليهود الإسرائيليين بموجب هذه الاتهامات القانونية

الكنيست سون هار القانون، عضوة  أيضًا من خلال تصريحات راعية  للمشروع  العنصري  الطابع  ميليخ،  -ويتعزز 

  تماثل  فرض محاولة". كما صرحت مؤخرًا بأن "يهودي  إرهابي اسمه شيء  يوجد لاخلال القراءة الأولى، إذ قالت: "

 غير  محاولة  هي  يهود  يرتكبها  التي  الجرائم   وبين،  اليهودية  الدولة  تدمير  إلى  يهدف  الذي،  العربي  القومي  الإرهاب  بين

"، مؤكدةً أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطُبق على اليهود. هذا الاستهداف القائم على العرق والهوية،  وخطيرة   شرعية

الحرمان  فضلًا عن حظر  العنصري،  التمييز  ولحظر  القانون،  أمام  للمساواة  الأساسي  للمبدأ  مباشرًا  انتهاكًا  يشكل 

 التعسفي من الحق في الحياة بموجب القانون الدولي. 

تمييز غير   أنه ينطوي على  إلى  القانون،  السابقة من مشروع  النسخة  تناولهم  لدى  المتحدة،  الأمم  وقد أشار خبراء 

من العهد الدولي الخاص    26و  6( و1)2قانوني، مؤكدين أن: "التمييز في تطبيق عقوبة الإعدام يتعارض مع المواد  

(. كما أن التمييز محظور  44، الفقرة  36نسان، التعليق العام رقم  بالحقوق المدنية والسياسية )اللجنة المعنية بحقوق الإ 

 (".  88أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني )القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة  

 

 انتهاك تعسفي للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة       .2
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(،  ICCPRينتهك مشروع القانون الحق في الحياة كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

. ويعود ذلك إلى عدة أسباب جوهرية. أولًا،  36ووفق ما أكّدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم  

لأن المشروع يدُخل فعليًا جريمة جديدة تفُرض عليها عقوبة الإعدام، وثانيًا، لأنه يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في  

[، وثالثاً، لأن المشروع يقوم على تمييز بنيوي  3لى إجراء تعسفي وغير قانوني]المحاكم العسكرية، بما يحوّل تطبيقها إ 

 من خلال تصميمه بطريقة تفُضي عمليًا إلى تطبيقه على الفلسطينيين دون غيرهم. 

كذلك على أن أي انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة يجعل حكم الإعدام اللاحق تعسفيًا    36ويشدد التعليق العام رقم  

وغير قانوني. وفي هذا السياق، فإن إجراءات المحاكمة الجنائية أمام المحاكم العسكرية التي تطُبق على الفلسطينيين  

اكات متعددة لضمانات المحاكمة العادلة. وتشمل هذه الانتهاكات، من بين  في الضفة الغربية المحتلة تتضمن بالفعل انته

أمور أخرى، فرض عقوبات قصوى أشد، وتقليص الضمانات الإجرائية حتى بالمقارنة مع المحاكم المدنية الإسرائيلية،  

ونية، إضافة إلى  وفرض فترات توقيف أطول، وحرمان المتهمين أو تقييد قدرتهم على الوصول إلى الاستشارة القان

اعتماد تعريفات فضفاضة وواسعة للجرائم بما يمس بمبدأ الشرعية الجنائية. كما تفشل المحاكم العسكرية في حالات  

كثيرة في ضمان حقوق أساسية أخرى، مثل ترجمة مواد الأدلة والتحقيقات والإجراءات القانونية إلى اللغة الأم للمتهم.  

لقضائي تمييزي ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن اعتماده المتكرر على  وبالنظر إلى أن هذا النظام ا

 مواد أو أدلة سرّية، فإن أي حكم بالإعدام يصدر بموجبه سيكون، بطبيعته، تعسفيًا وغير قانوني.
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أقر خبراء دوليون بأن عقوبة الإعدام بحد ذاتها تعُد عقوبة قاسية وغير إنسانية، وتنتهك الحظر المطلق المفروض  

[. وفي هذا السياق، أعربت  4على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ]

صورة خاصة إزاء الشنق بوصفه وسيلة لتنفيذ الإعدام، مشيرةً في  لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها ب 

 [.5إلى أنه "يزيد من قسوة" تطبيق عقوبة الإعدام]  2022عام 

وعلاوة على ذلك، فإن أي إدانة وأي حكم بالإعدام يصدر لاحقًا بالاستناد إلى معلومات جرى الحصول عليها من خلال  

الشائعة، بل   الممارسات  التعذيب. ومن  انتهاكًا لحظر  ذاته،  المعاملة يشكل، بحد  أو غيره من أشكال سوء  التعذيب 

الفلسطينيين   قانونيًا في إسرائيل، إخضاع  المشتبه بهم بارتكاب أفعال تصنفها إسرائيل كـ"مخالفات/جرائم  والمجازة 



   
 

 

 

أمنية" لتحقيقات جهاز الأمن العام )الشاباك(، وهي تحقيقات تتضمن، بصورة منهجية، عنفًا جسديًا وحرمانًا من النوم  

وإذلالًا وتهديدات وأشكالًا أخرى من الضغط النفسي، بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات. وبناءً عليه، فإن خطر  

 معلومات انتزُعت تحت التعذيب أو الإكراه يبقى قائمًا ومرجحًا. فرض أحكام بالإعدام استنادًا إلى اعترافات أو

  

 انتهاك القانون الدولي الإنساني       .4

تخالف المقترحات التشريعية أحكام القانون الدولي الإنساني بما يتعلق بكيفية فرض العقوبات والإجراءات الجزائية 

الواقعين تحت   السكان  بحق  الإعدام  وتنفيذ عقوبة  فرض  الصارمة على  القيود  ذلك  في  بما  المحتلة،  الأراضي  في 

الفلسطينيين   كما أن فرض عقوبة الإعدام على  المحتلة، في ظل غياب ضمانات  الاحتلال.  الفلسطينية  في الأرض 

[. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا  6المحاكمة العادلة التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة، قد يرقى إلى جريمة حرب ]

تملك الكنيست  المشروع، ولا سيما في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، إذ لا  

صلاحية تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، التي تخضع بدلًا من ذلك لقوانين الاحتلال. فهذه الأراضي  

الدولي الإنساني، والتي   القانون  المنبثقة عن  للقانون الإسرائيلي، وإنما لمنظومة قواعد الاحتلال الحربي  لا تخضع 

 القائمة بالاحتلال والقيود المفروضة عليها.  تحُدد بدقة نطاق صلاحيات القوة 

  

 الخاتمة 

% منها، على إلغاء عقوبة الإعدام كليًا أو الامتناع عن تطبيقها عمليًا،  70أقدمت غالبية دول العالم، بما يزيد على  

وهو ما يشمل معظم الدول التي تعُرف نفسها بالديمقراطية، وفي مقدمتها جميع دول الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء هذا  

لتشريع المقترح في إسرائيل بوصفه خروجًا حادًا عن المسار العالمي  التوجه الدولي المتصاعد نحو الإلغاء، يأتي ا

السائد، فضلًا عن تعارضه مع موقف إسرائيل المُعلن والمتتالي عبر السنوات داخل منظومة حقوق الإنسان في الأمم  

 ا.المتحدة، حيث دأبت إسرائيل على دعم تقييد عقوبة الإعدام باعتبار ذلك خطوة تمهيدية نحو إلغائه

أمام   للمساواة  التأسيسية  بالمبادئ  يمسّ  كما  الدولية،  المحافل  في  المعلنة  إسرائيل  التزامات  القانون  يقوّض مشروع 

القانون وبالإجراءات القانونية العادلة. إذ ينُشئ المشروع نظامًا تمييزيًا قائمًا على العرق يفرض عقوبة الإعدام بصورة  



   
 

 

 

حصرية على المتهمين الفلسطينيين، ويقُّض السلطة التقديرية للقضاء، ويضُعف بصورة خطيرة ضمانات المحاكمة 

 العادلة الأساسية. 

وفي حال إقراره، سيأتي المشروع في سياق سياسة إسرائيل الأوسع التي تقوم على توظيف القتل غير القانوني كوسيلة 

للعقاب. وتشمل هذه السياسة عمليات قتل خارج نطاق القضاء تنُفذ في كثير من الحالات دون مساءلة، إلى جانب نظام  

  7  منذ   الاحتجاز  ومراكز  السجون   داخل   موثقة  فلسطينية  وفاة   حالة   100  نحواعتقال وسجن تعسفي وقاتل أدى إلى  

. من خلال تقنين الإعدام في ظل هذه الظروف، سيكرّس هذا التشريع ويصُعدّ نظامًا قاتلًا قائمًا 2023  الأول  تشرين

 بالفعل، ويعرّض الفلسطينيين لتهديد جسيم وموجّه عنصريًا لحقهم في الحياة.  

 مرفق ترجمة غير رسمية لمشروع القانون. 

  

  

 

 

[ مشروع القانون الثاني الهادف إلى إدخال عقوبة الإعدام هو ما يسُمى قانون المحاكم )مشروع قانون "محاكمة 1]

مذبحة   أحداث  في  بتاريخ  2025– 5786أكتوبر"،    7المشاركين  نسخته  وفق  وذلك  الأول    18(،  .  2025كانون 

بة الإعدام على الأفراد الذين تقُدم ضدهم  ويقترح هذا التشريع إنشاء محكمة خاصة تتضمن أحكامًا تتيح فرض عقو

على التجمعات الإسرائيلية. وقد نوقش مشروع القانون آخر   2023تشرين الأول  7لوائح اتهام بالمشاركة في هجوم 

في لجنة الدستور والقانون والقضاء، وتمت إحالته إلى الهيئة العامة للكنيست    2025كانون الأول    30مرة بتاريخ  

 ضه في القراءة الأولى، والتي لم يحُدد موعدها بعد. تمهيدًا لعر

[ تظُهر التصريحات التي أدلى بها مشرعو القانون وداعموه خلال المسار التشريعي أنه شُرع ليطُبق على  2]

فلسطينيين. فخلال نقاش الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى للمشروع، وصف أعضاء كنيست العقوبة 

يين” يقتلون اليهود لمجرد أنهم يهود"، مع المقترحة للإعدام مرارًا بعبارات إثنية صريحة، في إشارة إلى "إرهاب

التأكيد على أنه "لا يوجد إرهاب يهودي"، والدعوة إلى فرض عقوبة الإعدام على أشخاص "هدفهم الوحيد" هو قتل  
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اليهود. وقد تكررت تصريحات مشابهة خلال مداولات اللجان، حيث صرح رئيس لجنة الأمن القومي بأن الغاية من 

مشروع القانون هي "تقديس" حياة اليهود في دولة إسرائيل وحمايتها، موضحًا أن عقوبة الإعدام ستطُبق فقط في  

مجرد أنه يهودي. وتبُين هذه التصريحات مجتمعة، إلى  الحالات التي تثبت فيها المحكمة أن شخصًا ما قتل يهوديًا ل

جانب تصريحات أخرى عديدة، أن مشروع القانون قد جرى تشريعه والترويج له وتبريره بوصفه إجراءً يستهدف  

فقط من تتم إدانتهم بقتل إسرائيليين يهود، الأمر الذي يكشف عن دوافع تمييزية، رغم استخدامه لغة تبدو محايدة في  

 ها. ظاهر

 

بشأن درجة امتثال اسرائيل لاتفاقية مناهضة التعذيب، أشارت لجنة الأمم    2025[ في ملاحظاتها الختامية لعام  3]

المتحدة المناهضة للتعذيب بشكل واضح فيما يتعلق بمشروع القانون، إلى أن: "الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام، دون  

 الجريمة، يشُكّل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة". مراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو الظروف الخاصة ب

،  51انظر: لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع لإسرائيل، الفقرة  

2025  .

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=fGAUPoLOzCI94

2FRrw7z21ow27PPsNqz79%2F5EMZ2qUB2IQjJAdrSA7WpbqVWttFXKQTzb%

RkuW7Q%2BrQ841G6n5ug%3D%3D 

 

(،  ECtHRانظر، على سبيل المثال: قضية السعدون ضد المملكة المتحدة، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )  [4]

(؛ وقضية أوجلان ضد تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  2010)  115، الفقرة  61498/08رقم الدعوى  

(ECtHR وانظر أيضًا: خوان إي. مينديز، عقوبة الإعدام والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة .)

المعني   المتحدة  الخاص للأمم  المقرر  المهينة، وكان يشغل وقت نشره منصب  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 

 سانية أو المهينة.  بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن 

.https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27394.pdf 
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[5] 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symb

olno=CAT%2FC%2FBWA%2FCO%2F1&Lang=en  23, فقرة . 

،  إسرائيل: تورك يقول إنه  2026كانون الثاني    2[ فولكر تورك، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،  6]

صحفي(.   )بيان  الفلسطينيين  بحق  الإعدام  عقوبة  فرض  مشاريع  مقترحات  اسقاط  يجب 

-draft-says-turk-releases/2026/01/israel-https://www.ohchr.org/en/press

 dropped-be-must-palestinians-penalty-death-proposals 
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